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Résumé en français

Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté
contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date
de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n°
08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si
des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte.

La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas
d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables
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les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une
expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation
de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage.

Texte intégral

محمة النقض

القرار عدد: 1/306، المؤرخ ف: 2025/04/30، ملف تجاري عدد: 2023/1/3/1961

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ : 2015/04/30 إن الغرفة التجارية الهيئة الأول بمحمة النقض ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه :

إل مقال النقض المودع بتاريخ 2023/06/23 من طرف الطالبة المذكرة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ش.) والرام بناء عل
نقض القرار رقم 778 الصادر بتاريخ 2019/02/25 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد: 2018/8230/6064.
وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف. وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 2025/04/08. وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

2025/04/30. وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إل ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر، تقرر
حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بتاريخ 2018/12/07 بمقال أمام محمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء، تطعن بموجبه بالبطلان ف المقرر التحيم الصادر ف النزاع القائم بينها وبين شركة سنابك، عرضت فيه أنها أبرمت
مع هذه الأخيرة عقدا مؤرخا ف 2009/02/01، التزمت بمقتضاه بإنجاز الأشغال المتعلقة بالورش المذكور ف العقد، والمتون من
مجمع سن، غير أنها أوقفت الأشغال دون إخبار العارضة وغادرت الورش ثم تقدمت بدعوى صدر ف شأنها الحم عدد 1112 بتاريخ

2016/05/03 ف الملف عدد 2016/8201/285 قض بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحيم عل إثره تم تفعيل شرط التحيم.

وبعد تشيل الهيئة التحيمية من كل من محمد (ط.) ومحمد (ع.) وطارق (م.) أنجزت وثيقة التحيم، وعرض النزاع عل الهيئة
المذكورة، فأصدرت أمرا إجرائيا بتاريخ 2018/08/09 قض بتمديد أجل التحيم، ثم أصدرت بتاريخ 2018/10/01 حما قض بأداء
شركة (ك.) لفائدة شركة (س.) مبلغ 1.465196,42 درهما، والحم باحتفاظ شركة (ك.) بمبلغ 517.489,45 درهما المحاز بين يديها
نظير تعويض عن الضرر اللاحق لها جراء مغادرة الورش وعدم تسليم الأشغال ورفض باق الطلبات وابقاء مصاريف وأتعاب الهيئة
التحيمية عل عاتق الطرفين، وهو الحم الذي طعنت فيه الطالبة بالبطلان مؤسسة طعنها عل خرق أجل التحيم وصدور وصدور
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الحم التحيم بعد انتهاء أجله، وعل تجاوز الهيئة التحيمية حدود اتفاق التحيم وكذا مسطرة التحيم فيما يخص موعد تلق طلبات
الطرفين، وعدم الاستجابة إل طلب اللجوء إل ذوي الاختصاص بالنظر إل عدم اقتناعها بالفواتير، وعدم الاستجابة لطلب إصلاح
الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحم التحيم بخصوص مبلغ 1.465.196,42 درهما لون المبلغ الصحيح هو 965.196,42 درهما،
مضيفة أن الحم التحيم جاء منعدم التعليل وخارقا للفصول المحتج بخرقها الفصل 230 من ق ل ع والفصول 11-327 و 327-18
و 20-327 من ق م م)، ملتمسة الحم ببطلانه والبت ف جوهر النزاع ف إطار المهمة المسندة للهيئة التحيمية… وبعد الجواب وتمام
الإجراءات، قضت محمة الاستئناف التجارية ف الشل بقبول الطعن وف الموضوع برفضه وتحميل الطاعنة الصائر مع الأمر بتنفيذ

الحم التحيم المطعون فيه؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

ف شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأول : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 327-36 والفصول
10327 و 327-14 و 20-327 من القانون رقم 05-08 ، بدعوى أن الفصل 327-36 ينص عل الحالات الت يجوز الطعن فيها
بالبطلان، والحم التحيم موضوع الطعن الحال شابته العديد من الحالات المنصوص عليها ف الفصل المذكور. فالفصل 20-327
حدد أجل التحيم ف ستة أشهر لإصدار الهيئة التحيمية للحم التحيم تبدأ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محم مهمته؛ وبالرجوع
إل وثائق الملف ومحاضر اجتماع الهيئة التحيمية والمراسلات المتبادلة بين أعضائها، فإن آخر محم قبل التعيين هو طارق
م الثالث وتوصل بالأمر القضائمة التجارية بمراكش… وهو المحالأمور المستعجلة بالمح صادر عن قاض (م.) المعين بأمر قضائ
بتاريخ 2017/07/18 كما هو مضمن بالصفحة الثانية والثالثة من الحم التحيم، وبذلك فإن مهمة المحمين قد بدأت فعليا من هذا
التاريخ ومنه يبتدئ احتساب أجل 6 أشهر المقررة قانونا ف الفصل 327-20 من قانون 05-08 ومنذ هذا التاريخ بدأت المهمة

التحيمية ف الإجراءات المسطرية.

فتاريخ 2017/07/18 يعتبر بقوة القانون هو التاريخ الفعل لانطلاق اجل التحيم عل اعتبار أن ما يزك كل ذلك أن الهيئة التحيمية بعد
التوصل تم تشيلها بتاريخ 2018/10/14 وعقدت جلسة بتاريخ 2018/10/24 اتخذت خلالها عدة قرارات إجرائية الت تدخل ف إطار

مسطرة التحيم ونظامها ف مقدمتها مطالبة المطعون ضدها بالإدلاء بمقال ادعائها.

فطبقا للفصل 327-10 من نفس القانون، أن إجراءات التحيم تبتدئ من اليوم الذي يتمل ف تشيل هيئة التحيم ما لم يتفق الأطراف
عل غير ذلك.. وأن تاريخ بدأ مسطرة التحيم وسريان اجل مهمة المحمين محدد بقوة القانون لا يمن تفسيره أو التوسع فيه لارتباطه
بالنظام العام، وإعمالا لهذا الفصل، فإن تاريخ بداية إجراءات التحيم كما سبق بيانه هو 2017/10/24، وأن الأمر الإجرائ الخاص
بتمديد أجل التحيم صدر بتاريخ 2018/08/03 أي خارج الأجل الأول الذي ينته بحلول 6 أبريل 2018 أي بتأخير 4 أشهر وذلك بالتقيد
بموقف كل من محمة النقض الفرنسية وكذا المشرع المغرب. وعليه فبالرجوع إل تاريخ بدأ مسطرة التحيم 2017/10/24 وتاريخ
صدور الحم التحيم الذي هو 2017/10/01 يتضح أن الحم التمهيدي صدر خارج الأجل القانون المقرر ف الفصل المذكور أي بعد
انصرام أكثر من أربعة أشهر عن التاريخ المقرر لانتهاء أجل التحيم، وأن الهيئة التحيمية تم تشيلها بتاريخ 2018/10/06 وعقدت أول
جلسة عمل لها بتاريخ 2018/10/24 ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائ الدول (…)، علما أنه ليس بالملف اتفاق لاحق بتحديد أجل
مهمة المحمين وبالتال فإصدار الحم التحيم جاء خارج الأجل المقرر قانونا، وأن الأمر بتمديد أجل التحيم صدر بتاريخ
2018/08/03 أي خارج الأجل الأول الذي ينته بحلول 6 ابريل 2018 أي بتأخير يناهز 4 أشهر … وبالتال يبق الأجل المقرر قانونا هو
الأجل الواجب الإعمال بعد ثبوت قبول وتعيين المحم الثالث. وبذلك فالهيئة التحيمية لم تحترم المساطر الجاري بها العمل فيما يخص
إعداد وثيقة التحيم الت تعتبر أول وثيقة تحررها الهيئة التحيمية مباشرة بعد تشيلها وحضور طرف النزاع، وأن ف وثيقة التحيم
هذه، لم يتم احترام نصوص المساطر الجاري بها العمل مما يون معه الحم التحيم باطلا لصدوره خارج الأجل …. والقرار
المطعون فيه قد استبعد كل هذه الدفوع وردها واعتبرها ف غير محلها بعلة انه « ولئن كان حقا الفصل المتمسك به قد حدد أجل إصدار
الهيئة التحيمية للحم التحيم ف ستة أشهر عل اليوم الذي قبل فيه آخر محم مهمته ف الحالة الت لم يحدد فيها اتفاق التحيم
للهيئة أجلا لإصدار الحم المذكور، فإن المشرع وإن نص ف الفصل 327-10 من ذات القانون عل أن أجل التحيم يبتدئ من اليوم
الذي يتمل فيه تشيل هيئة التحيم، فانه خول للأطراف الاتفاق عل خلاف ذلك، وأن الثابت من الفصل 5 من وثيقة التحيم أن
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الطرفين اتفقا عل أن الشروع ف القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع عل وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08 وأن الهيئة
التحيمية لما أصدرت أمرا بتاريخ 2018/08/03 بتمديد أجل التحيم لأجل أقصاه 2018/10/01 فإن الحم التحيم الذي صدر

.« بتاريخ 2018/10/01 جاء داخل الأجل القانون

وبذلك فالقرار المطعون فيه بتعليله هذا يون قد جانب الصواب فيما قض به وخرق مقتضيات الفصل 327-36 ف فقرته الأول و
327-10 ف فقرته الأخيرة والفصل 327-20 من القانون رقم 05-08 أيضا فإن وثيقة التحيم الت عرضت عل الطرفين بتاريخ
2017/12/04 لإبداء ملاحظاتهما ف شأنها قبل 2017/12/29 لم يتم التوقيع عليها إلا ف 2018/02/08 دون بيان سبب التأخير، مع العلم
أن وثائق الطلبات كانت تتبادل بين طرف النزاع والمحمين قبل التوقيع عل هذه الوثيقة، وأن ما ورد بهذه الوثيقة بالصفحة 6 بالبند 9
أجندة التحيم بالنقطة 1 وحسب الجدولة المفصلة الت حددتها مسطرة التحيم ما يل: « تودع طالبة التحيم والمطلوبة ف التحيم
مقال التحيم الخاص بهما ف تاريخ أقصاه 15 يوما كاملة من تاريخ التوقيع عل وثيقة التحيم أو وثيقة المهمة وأن وثيقة التحيم تم
التوقيع عليها بتاريخ 2018/02/08، يلاحظ بمراسلة الهيئة التحيمية المؤرخة ف 2018/03/05 أن الهيئة تسلمت طلب الطرف الأول
مين توصلوا بطلبات كل طرف علبآخر فقرة أن المح يمم التحشركة (س.) بتاريخ 2017/12/28، ويلاحظ بالصفحة 3 من الح
حدا قبل التوقيع عل المسودة النهائية لوثيقة المهمة بتاريخ 2018/02/08. »؛ هذا يتجل وفق الفصل 14 327 من نفس القانون أن
الهيئة التحيمية خرقت مسطرة التحيم الت حددتها فيما يخص الموعد لتلق طلبات الطرفين. ورغم إثارة الطاعنة لهذا الدفع أمام
محمة الاستئناف، فإنها استبعدته وردته، مما يجعلها خارقة للفصل 327-14 من نفس القانون، مما يتعين معه واعتبارا لل ما ذكر،

التصريح بنقضه.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت سبب البطلان المؤسس عل كون الحم التحيم صدر خارج الأجل المقرر
قانونا وعدم تقيد الهيئة التحيمية بموعد تلق الطلبات بتعليل جاء فيه … ولئن كان حقا الفصل المتمسك به قد حدّد أجل إصدار الهيئة
التحيمية للحم التحيم ف ستة أشهر عل اليوم الذي قبل فيه آخر محم مهمته ف الحالة الت لم يحدد فيها اتفاق التحيم للهيئة
أجلا لإصدار الحم المذكور، فإن المشرع وإن نص ف الفصل 327-10 من ذات القانون عل أن أجل التحيم يبتدئ من اليوم الذي
يتمل فيه تشيل هيئة التحيم، فإنه خول للأطراف الاتفاق عل خلاف ذلك، وأن الثابت من الفصل 5 من وثيقة التحيم أن الطرفين
اتفقا عل أن الشروع ف القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع عل وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08 وأن الهيئة التحيمية
لما أصدرت أمرا بتاريخ 2018/08/03 بتمديد أجل التحيم لأجل أقصاه 2018/10/01 فإن الحم التحيم الذي صدر بتاريخ
2018/10/01 جاء داخل الأجل القانون، مما يبق معه الدفع المثار ف غير محله ويتعين رده ؛ وهو تعليل فيه رد عل جميع ما أثارته
الطالبة بشأن موعد الشروع ف المهمة، اعتبرت فيه المحمة بالاستناد إل الفصل الخامس من وثيقة التحيم أن الشروع ف القيام
بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع عل وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08، متقيد ف ذلك بما اتفق عليه الطرفين ومطبقة صوابا
أحام الفصل 230 من ق ل ع ، ولا ينال من سلامة موقفها ما تمست به الطالبة من أن المحمين توصلوا بطلبات كل طرف عل حدا
قبل التوقيع عل المسودة النهائية، طالما أن وثيقة التحيم نصت عل أن الشروع ف المهمة يون من تاريخ التوقيع عل وثيقة المهمة
وليس ف ذلك أي خرق للفصل 14-327، وهو ما راعته المحمة صوابا. والطالبة لم تبين أين يتجل ف تعليل المحمة المنوه عنه خرق

الفصول المحاج بها والفرعان من الوسيلة عل غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

ف شأن الفرع الثان من الوسيلة الأول والوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفقرة 1 من الفصل 327-36 والفقرة
الأخيرة من الفصل 10-327 والفصل 327-20 والفقرة 3 من الفصل 327-36 من القانون رقم 05-08 وفساد التعليل المنزل منزلة
انعدامه والمتخذ من خرق حقوق الدفاع وعدم الارتاز عل أساس قانون سليم، بدعوى أن اتفاق التحيم نص ف البند 11 عل اللجوء
إل التحيم الذي حدد اختصاصات الهيئة التحيمية. وأن من بين أسباب بطلان الحم التحيم تجاوز الهيئة التحيمية لاتفاق
التحيم طبقا للفصل 36327 من نفس القانون. وبالرجوع إل دفع الطاعنة أمام محمة الاستئناف التجارية ف الشق المتعلق بالتعليل
الخاص بالحم التحيم، يتضح عدم تقيد الهيئة التحيمية بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين ولا بمقتضيات القانون المتعلق
بالتحيم. فالحم الصادر عن الهيئة التحيمية فيما يخص عدم تطبيق ذعيرة التأخير عل الطرف الأول من 2012/01/10 إل غاية تبليغ
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رسالة فسخ العقد بتاريخ 2013/02/11 جاء عل أساس تفسير خاط من طرف الهيئة، لأن الفصل الخامس من العقد الرابط بين
الطرفين صريح ويناقض تفسير الهيئة ويخول الطالبة الحق دون أي شرط ف تطبيق الذعيرة عل المقاولة طيلة أيام التأخير طبقا
للفصل 230 من ق.ل.ع وكذا الفصل 327-18 من ق م م. إلا أن الهيئة التحيمية لم تراع شروط العقد الرابط بن الطرفين. فالطاعنة
احتجت كذلك أمام محمة الاستئناف التجارية بونها طالبت من خلال مجموعة من مراسلاتها الهيئة التحيمية بتصحيح هذا الخطأ
وتميل تصحيح الحم بتطبيق ذعيرة التأخير عل الطرف الأول اي شركة (س.) من تاريخ 2012/01/10 إل 2013/02/11 مما نتج عنه
مبلغ يعادل 408 × 500 يوما أي 204.000,00 درهم، كما طالبت بالتعويض عن نقص الربح وهو الأمر الذي رفضته معللة قرارها بعدم
توفرها عل الوثائق الت تمنها من تحديد ذلك التعويض وزعما منها عدم تقديم الطالبة أي تحديد لقيمة مالية بخصوص هذا التعويض
والحال أن المشرع خول للهيئة التحيمية عند وجود نقص ف المعلومات وعندما يتعلق الأمر بجانب تقن ف النزاع ومن باب الإنصاف
وحرصا عل تطبيق القانون اللجوء إل ذوي الاختصاص للبحث والتحقيق ف هذه النقطة تماشيا مع الفصل 11-327 من قانون
05-08 عوض رفض الطلب دون تعليل ،مقبول، هذا هو الاتجاه الذي أكده المجلس الأعل ف قراره الصادر بتاريخ 2003/03/24 قرار
عدد 03/68. كما دفعت الطاعنة بأنها طالبت الهيئة التحيمية بتصحيح الخطأ المادي الوارد ف منطوق الحم التحيم بالموضوع
فيما يخص مبلغ 1.465.19642 درهما والصحيح هو مبلغ 965.19642 درهم كما هو مفصل بالصفحة 15 من الحم التحيم، إلا انها
لم تستجب لطلبها. وأيضا دفعت الطاعنة بأنها طالبت الهيئة التحيمية بزيادة أثمنة الاشغال غير المنجزة من الطرف الأول دون جدوى،
علما أن هذا الطلب بدوره يعتبر طلبا فنيا كان يتحتم عل الهيئة أمام عدم اقتناعها بالفواتير أن تلجأ إل ذوي الاختصاص وفق الفصل
327-11 من نفس القانون بدل رفض الطلب دون مبرر قانون، ما دام الضرر ثابت بل المعايير ومن أجل ذلك طالبت الهيئة التحيمية
باحتساب تعويض منصف لفائدة الطالبة ف هذا الشأن تماشيا مع قرار المجلس الأعل المنوه عنه، وكذا مع ما تقتضيه المادة 70 البند
5 من المرسوم رقم 2/99/1 صادر ف ماي 2000 الذي بق بدوره دون جدوى. غير أن القرار المطعون فيه قد استبعد كل هذه الدفوع
والت الطالبة ضمنتها ف طعنها الرام إل بطلان المقرر التحيم بعلة أن « ما أثارته من دفوع بخصوص تجاوز الهيئة التحيمية
لاختصاصاتها، إذ أنها لم تتقيد ف تعليلها بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين أو بمقتضيات القانون المتعلق بالتحيم بخصوص عدم
تطبيق ذعيرة التأخير ، كما أنها رفضت النظر ف التعويض عن نقص الربح المطالب به أمامها، ولم تستجب لطلبها الرام إل إجراء
خبرة وكذا طلب التعويض عن زيادة أثمان الأشغال غير المنجزة فان محمة الاستئناف عندما تبت ف دعوى الطعن بالبطلان تنحصر
سلطتها ف البحث ف جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها والواردة عل سبيل الحصر ف الفصل
36-327 من قانون المسطرة المدنية، ولا يتعداها لإعادة النظر ف موضوع النزاع والتحقيق فيه أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة
التحيمية، مما تبق معه الدفوع المذكورة وباق الدفوع المثارة من طرف الطالبة ف مقالها غير ذي أساس، لأنها لا تدخل ضمن أسباب
البطلان الواردة ف الفصل السالف الذكر. » ؛ والحال أنه تعليل مجانب للصواب وفيه خرق للفصل 327-36 ف فقرته الثالثة والفصول
327-11 و 327-20 و 327-28 و 327-37 من القانون رقم 08-05 ذلك أن سلطة محمة الاستئناف وإن كانت عندما تبت ف دعوى
البطلان، تنحصر ف مراقبة جدية أسباب البطلان، فإن لها سلطة إبطال الحم التحيم بعد ثبوت جديتها كما هو ثابت ف نازلة الحال
بالنسبة للدفوع المشار إليها أعلاه، وتون لها تبعا لذلك سلطة البت ف جوهر النزاع ف إطار المهمة المسندة إل الهيئة التحيمية طبقا
للفصل 327-37 ومن جهة ثانية يحق للهيئة التحيمية القيام بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إل الشهود وبتعيين الخبراء طبقا
للفصل 327-11 وهو الأمر الذي دفعت به الطاعنة واعتبرت أن عدم الاستجابة لطلباتها بإجراء خبرة يعتبر خرقا للفصل 11-327،
والقرار المطعون فيه باستبعاده لهذا الدفع يون هو الآخر قد صدر ضدا عل هذه المقتضيات. أيضا فإن الحم التحيم لم يأت معللا
تعليلا قانونيا سليما والقرار المطعون فيه الذي تبناه عندما رفض الطعن فيه بالبطلان يون هو الآخر فاسد التعليل، ذلك أن التعليل
القانون السليم يقتض أن يتم الرد عل جميع الدفوع المثارة عل النحو القانون السليم والقراءة السليمة للوثائق وترتيب الآثار القانونية
دفوع الطاعنة مجرد تعليل عام بعيد عن التطبيق السليم للنصوص القانونية، عل القرار المطعون فيه من رد عل ل ما جاء فعليها.. ف
اعتبار أن الأمر ف نازلة الحال يتعلق بتعويض الطاعنة عن توقف شركة (س.) عن الأشغال دون سابق إنذار أو إخبار، علما ان العقد
الرابط بينهما ملزم لهما معا، والمطلوبة لم تحترم بنوده خاصة وأنه يدخل ضمن النصوص القانونية الأمرة الواجبة التطبيق، فعدم
الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية يعد مظهرا من مظاهر خرق حقوق الدفاع والمؤيد لبطلان الحم التحيم وهو الأمر الذي سارت
عليه محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف قرار صادر عنها ف نازلة مماثلة بتاريخ 2015/07/14؛ تحت عدد 4032 ف الملف

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/point-de-depart-du-delai-darbitrage-determination-conventionnelle-et-etendue-du-controle-du-juge-de-lannulation-cass-com-2025/


Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025)

7/7

عدد 2014/8230/5628 (…) وعليه فالحم التحيم الذي استبعد كل هذه النصوص والقواعد ورد كل طلبات الطالبة هو حم باطل،
والقرار المطعون فيه الذي تبن ما جاء فيه ورفض طلب بطلانه، يون فاسد التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وغير مرتز عل أساس

قانون سليم، مما يناسب اعتبارا لمجمل ما ذكر، التصريح نقضه.

التحقق من صحة أسباب البطلان المستند إليها ف يقتصر دورها عل ،يمم تحطلب بطلان ح تنظر ف مة وهن حيث إن المحل
طلب البطلان وه أسباب محددة حصرا ف الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، دون أن يون من صلاحياتها إعادة الخوض
ف الحق المتنازع بشأنه، إذ أن سلطتها تتوقف عل الفصل ف المسائل المتعلقة بأسباب دعوى البطلان وأسبابه دون أن يون لها
مراجعة الحم التحيم من حيث الموضوع أو الخطأ ف تفسير بنود العقد الرابط بين الطرفين أو تصحيح الحم التحيم، لأن من
شأن قيامها بذلك، أن تصادر إرادة الطرفين الت أثرت اللجوء إل التحيم عوض القضاء الرسم؛ وهذا ما راعته صوابا المحمة
مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن ((… محمة الاستئناف عندما تبت ف دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها ف البحث ف جدية
أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها والواردة حصرا ف الفصل 327-36 ولا يتعداه لإعادة النظر ف الموضوع
والتحقيق فيه أو مراقبة الحل الذي اتخذته الهيئة التحيمية …))، التعليل الذي ردت به المحمة الأسباب والدفوع المثارة أمامها بعدما
تبين لها عدم جديتها، متقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا كمحمة بطلان المقرر التحيم، وليس ف موقفها أي خرق للقانون ولا
حقوق الدفاع، مادام أنه ليس من صلاحياتها مؤاخذة الهيئة التحيمية عل عدم الاستجابة لطلب تصحيح خطأ مادي أو إعادة مناقشة

بنود العقد أو إجراء خبرة فنية، ما دام أن ذلك يخرج عن دائرة اختصاصها القانون الذي يحضر عليها إعادة مناقشة جوهر الحق.

ف لها إلا إذا تأكد لديها تحقق أحد أسباب البطلان المحددة قانونا، وهو الأمر المنتف مة لموضوع النزاع لا يتأتكما أن تصدي المح
النازلة.

علاوة عل ذلك فالطالبة لم تبرز التعليل العام البعيد عن التطبيق السليم للنصوص القانونية والذي لم يرد عل الدفوع المثارة من طرفها.

وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا عل أساس قانون سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج
بخرقها، والفرع والوسيلة عل غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد بحمان وسعاد

.الفرحاوي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبل
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